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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة السادسة

   من جدول الأعمال٧٩البند 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري       
      الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين

  مشروع قرار     
  

  قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي    
  

  ،إن الجمعية العامة  
، ١٩٦٦ديــسمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥إلى قرارهــا إذ تــشير   

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بغــرض تعزيــز التنــسيق       ــه لجن الــذي أنــشأت بموجب
سـيما شـعوب     تحقيقا لمصالح جميع الـشعوب، ولا     ووالتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية      

  البلدان النامية،
   كبيرا من الإنفاق العمومي في معظم الدول،اًل جزءأن الاشتراء يشكِّوإذ تلاحظ   
 الـــذي أوصـــت فيـــه باســـتخدام القـــانون النمـــوذجي  ٤٩/٥٤ إلى قرارهـــا وإذ تـــشير  

لاشــتراء الــسلع والإنــشاءات والخــدمات الــذي وضــعته لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري  
  .)١(الدولي

__________ 
، )Corr.1  و A/49/17 ( والتـصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعـون، الملحـق رقـم               )١(  

  .٩٧الفقرة 
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ا دوليـا مهمـا في      ، الـذي أصـبح مرجع ـ     ١٩٩٤أن القانون النموذجي لعام     وإذ تلاحظ     
ــا      ــق التن ــستهدف تحقي ــوانين الاشــتراء، يحــدد إجــراءات ت ــصاف  إصــلاح ق ــشفافية والإن فس وال

   والكفاءة في عملية الاشتراء،والاقتصاد
ــضا     ــانون       وإذ تلاحــظ أي ــة الق ــراف الواســع النطــاق بقيم ــن الاعت ــرغم م ــى ال ــه عل أن

ــام  ــوذجي لعـ ــات   ١٩٩٤النمـ ــسائل وممارسـ ــاده مـ ــذ اعتمـ ــد نـــشأت منـ ــرّ، فقـ ــدة بـ رت جديـ
  نصه، تنقيح

، علـى أن مـن   ٢٠٠٤ اتفقت في دورتها السابعة والـثلاثين، عـام      بأن اللجنة م  وإذ تسلِّ   
 لكـي يراعـي الممارسـات الجديـدة، وخـصوصا           ١٩٩٤المفيد تحـديث القـانون النمـوذجي لعـام          

بة مـن   الناجم منها عن استخدام الخطابـات الإلكترونيـة في الاشـتراء العمـومي، والخـبرة المكتـس                
 كأساس لإصلاح القـوانين، ولكـن مـع الحـرص علـى         ١٩٩٤استخدام القانون النموذجي لعام     

عدم الخـروج عـن المبـادئ الأساسـية الـتي يـستند إليهـا ذلـك القـانون النمـوذجي وعـدم تعـديل                         
  الأحكام التي ثبتت جدواها،

انـت   ك١٩٩٤أن التنقيحات التي أُدخلت علـى القـانون النمـوذجي لعـام          وإذ تلاحظ     
موضوع مداولات مناسبة ومشاوراتٍ مستفيـضة مـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة،                

ــيُدعى     ــنقح، الـــذي سـ ــانون النمـــوذجي المـ ــعُ أن يكـــون القـ ــه يمكـــن بالتـــالي توُّقـ ــانون ”وأنـ قـ
ــومي    ــتراء العم ــوذجي للاش ــسيترال النم ــا      “الأون ــى اخــتلاف نظمه ــدول عل ــدى ال ــولا ل ، مقب

  و الاقتصادية، القانونية والاجتماعية 
أن من المتوقع أن يسهم القانون النموذجي المـنقح إسـهاما كـبيرا في              وإذ تلاحظ أيضا      

إرساء إطار قانوني عصري متناسق بـشأن الاشـتراء العمـومي يـشجع علـى الاقتـصاد والكفـاءة                   
ة والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز النــزاهة والثقـة والإنـصاف والـشفافي                

  في عملية الاشتراء،
سـيما   بـأن القـانون النمـوذجي المـنقح سـوف يـساعد الـدول كافـةً، ولا                واقتناعا منها     

البلدان النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحـسين مـا لـديها                 
 يكـن لـديها مثـل هـذه القـوانين في الوقـت            من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشـتراء إن لم         

  الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
 للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لوضـعها               تعرب عن تقديرها    - ١  

  ؛)٢(مشروع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتمادها له
__________ 

  .١٩٢، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )٢(  
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 إلى الأمين العام أن يحيل نص قـانون الأونـسيترال النمـوذجي للاشـتراء             تطلب  - ٢  
  العمومي إلى الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛

 بــأن تَــستخدِم الــدولُ كافــةً قــانونَ الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء  توصــي  - ٣  
مي وأن تــولي قــانونَ الأونــسيترال العمــومي في تقيــيم نظمهــا القانونيــة المتعلقــة بالاشــتراء العمــو

  النموذجي للاشتراء العمومي الاعتبارَ المناسب عند سنّ قوانينها أو تنقيحها؛
 إلى توثيق التعـاون والتنـسيق بـين اللجنـة والأجهـزة والمنظمـات الدوليـة                 تدعو  - ٤  

ن أجــل الأخــرى، بمــا فيهــا المنظمــات الإقليميــة، العاملــة في مجــال إصــلاح قــوانين الاشــتراء، م ــ 
وعـدم تـرابط أو تـضارب في    تفادي ما ليس مرغوبا فيـه مـن ازدواج في الجهـود وعـدم اتـساق                
  النتائج التي يُفضي إليها تحديثُ قانون الاشتراء العمومي ومناسقته؛

 جهــودَ أمانــة اللجنــة ومبادراتهــا الراميــة إلى زيــادة التنــسيق والتعــاون في  تؤيِّــد  - ٥  
  .إصلاح الاشتراء العموميالأنشطة القانونية المعنية ب
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	وإذ تلاحظ أن التنقيحات التي أُدخلت على القانون النموذجي لعام 1994 كانت موضوع مداولات مناسبة ومشاوراتٍ مستفيضة مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة، وأنه يمكن بالتالي توُّقعُ أن يكون القانون النموذجي المنقح، الذي سيُدعى ”قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي“، مقبولا لدى الدول على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية و الاقتصادية، 
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	واقتناعا منها بأن القانون النموذجي المنقح سوف يساعد الدول كافةً، ولا سيما البلدان النامية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين ما لديها من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشتراء إن لم يكن لديها مثل هذه القوانين في الوقت الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
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	3 - توصي بأن تَستخدِم الدولُ كافةً قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي في تقييم نظمها القانونية المتعلقة بالاشتراء العمومي وأن تولي قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي الاعتبارَ المناسب عند سنّ قوانينها أو تنقيحها؛
	4 - تدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء، من أجل تفادي ما ليس مرغوبا فيه من ازدواج في الجهود وعدم اتساق وعدم ترابط أو تضارب في النتائج التي يُفضي إليها تحديثُ قانون الاشتراء العمومي ومناسقته؛
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